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 من اجل وضع قانون صارم لأخلاق القيادة

 
 وـف سايـاو: قلم ب

  
 
وقبل تعيينه مديرا للحوكمة ). غانا(كبير الزملاء بمعهد الشئون الاقتصادية   Professor Yaw Saffuلبروفيسور ياو سافو ا

الأفكار التى وردت فى    . يجونلفـى المعهد كان أستاذا للعلوم السياسية بجامعة باباوا غينيا الجديدة، ثم أستاذا بجامعة غانا قى                 
لـورقة هـى أفكـار المؤلـف وليسـت بالضرورة انعكاسا لآراء مركز المشروعات الدولية الخاصة أو معهد الشئون                    هـذه ا  

 .الاقتصادية
 
 لتوسيع دائرة الحوار حول السياسة       ١٩٨٩و أول مؤسسة بحثية سياسية فى غانا، وقد تأسس  سنة   ه عهد الشئون الاقتصادية  م

تتلخص المهمة الأساسية لمعهد الشئون     و. تقوية قواعد الديموقراطية  ولقطاع الخاص،  العامة وتدعيم النمو الاقتصادى بقيادة ا 
ويعتقد المعهد أن إيجاد      . طوير الحوكمة الجيدة والديموقراطية واقتصاد السوق الحر فى غانا وفى أفريقيا ككل         تالاقتصادية فى 

لتنمية   اى مفتاح الوصول إلى      هنية بكل صراحة وحرية    بيئة تعمل فيها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانو      
 . الاقتصادية المستدامة وتنمية الموارد البشرية

 
 
لتحقيق مكاسب شخصية   ميةوب الحكاصلتصدى لظاهرة استغلال المناد يساعد وجود قانون لأخلاق القيادة على ق
 كومةحل ااهتمامورد وجود قانون أخلاقى مكتوب لا أنه لا بد من التمييز بين مجإ. انون ومنافية للأخلاققخالفة للم
 ،قويةويدة جمكافحة الفساد تبدو لنصوص قانونية  وجدت المثال لفى غانا على سبيف. ه بكل جديةيذ القانون وتنفيقطبتب

 يدولكى تحترم غانا روح الدستور، يجب عليها تزو. تنفيذلتعلق با تالقوة ساوية لها فىمانونية قصوص نلا توجد  لكن
صدار قانون حرية المعلومات إثل مراءات جديدة إجبتزويده ب  الجمهورينمكوتالقانون الحالى لأخلاق القيادة بالأنياب 

 .موضع المساءلة كومةحل اوضع ى يتمكن الشعب منتح المراقبين وقانون حماية
  
ا وتحول دون خروجنا من دائرة كبر المؤثرات الخطيرة التى تعوق قدرتنا على تنمية اقتصاد أمتن أمن فسادلعتبر اي

نطبق على يذا هو. ن الفساد منتشر فى غانا انتشار الوباءأالتاريخية إلى  والمعروفة ولموثقةاجميع الأدلة  دلوت. الفقر
ن مستوى محدث الفساد على مختلف المستويات، ونحن ندفع ثمنا باهظا للفساد على أى وي. الكثير من الدول الأخرى

 .كبر الخسائرألذى يحدث الكن من الواضح أن فساد المستويات العليا هو  ،هذه المستويات
 

     
  

        

 مــرآــز المـشـــروعــات الـدولـية الـخـاصــة
Center for International Private Enterprise 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالعنوان التالي
  طريق صلاح سالم، القاهرة– العبور عمارات ٣٥
  ٢٠٢-٢٦٣٠٤٥٩: فاكس   ٢٠٢-٢٦٣٠٩٢٣: هاتف
 cipe@cipe-egypt.org : إلكتروني بريد 

  www.cipe-egypt.org:  باللغة العربية الموقع 
 www.cipe.org : الإنجليزية باللغة الموقع 



Who is For a Leadership Code with Teeth? 
By Professor Yaw Saffu 
Translated from CIPE Feature Service, May 2004 
© Center for International Private Enterprise 
Page 2 
 

منصب الحكومى  للقادة لاوء استخدام  س)لفخم أو مستوى النخبةاالمستوى  فساد أو(العليا  المستويات سادبفأقصد و
ناهم فى انتخابات حرة الذين انتخب الأشخاص ولئكلأى أ -للقادة  ير قانونية وغير أخلاقيةغ مصالح واستغلاله لتحقيق

إن . وإدارة الموارد وتنفيذ القوانين نيابة عناة يساعدوهم على صنع السياسل أو من يعينونهم –أو فرضوا أنفسهم علينا 
شجع  ت ويضيعون ثرواتنا، ويعرقلون ظهور بيئة ،فيهم، ويصبحون قدوة سيئة للجميع قتناثالقادة الفاسدين يخونون 

 على – بل وتؤثر بالفعل –ير ثومن الواضح أن ممارساتهم الفاسدة قادرة على التأ. وعاتالمستثمرين وأصحاب المشر
 . تؤدى أكثر من غيرها إلى جعل حياة ملايين الناس بالغة السوءو ،ملايين الناس تأثيرا عكسيا

 
 :أسئلة ة أربع ذه الورقة تتناول فى الأساسه
 

دة؟  اوضع ما يمكن تسميته قانون القيلفى غانا تقدم أساسا كافيا  والقوانين الأخرى ١٩٩٢ل دستور  ه:السؤال الأول
ل ستكون له أنيابا؟ وإذا كانت الإجابة عن السؤال الثانى همكن وضع قانون للقيادة، م إذا كان من ال:السؤال الثاني

يذ القانون وإصدار  حتم تنف تحكاماأقانون القيادة  ضمنتل سيه ما هى نوعية هذه الأنياب؟  فلا بد أن نعرفبالإيجاب،
 رجنا خذا إو أ ه،وثوق بمقيقى حممكن الخروج من قوانيننا الحالية بقانون لإذا لم يكن من ا: أخيراو ؟ادعةرقوبات ع

هل تكون الحكومة التى أعلنت أنها لن تتساهل أبدا مع الفساد قادرة فسنان لبنية، أه لمنها بقانون عديم الأنياب، أو 
 ه أنياب قوية؟على وضع قانون للقيادة ل

 
 لبحث عن قانون للقيادة في القوانين الموجودةا

 
فى هذا  هناك نصوص مبعثرةو. ن أى نصوص قانونية تتعلق بالقيادةعستور غانا هو أفضل نقطة نبدأ منها البحث د

 التى  (ii)و(i)   (b) (1) ٦٩ فالمادة رقم. مكن اعتبارها أجزاء من قانون للقيادة ي١٩٩٢الدستور الصادر سنة 
ول مسئول عام فى البلاد  لأ أجزاء قانون أخلاق القيادة نالرئيس تحتوى على جزأين م مساءلةلتنص على أساسين 

 ، هراو ازدرائه أو احتقأنصبه ملإساءة بسمعة اإلى  ؤدى ين الممكن أنمأو  ؤدىين القيام بتصرف محذران الرئيس ي
 .باقتصاد البلاد أو أمنها لإضراراأو إلى 

 
بالمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة والأحزاب السياسية والوزراء ودور  عض المواد التى تتعلقبن الدستور ضمويت

 Commission on Humanالإدارية  دالةعالوومفوضية حقوق الإنسان  Auditor-Generalلمراقب العام ا

Rights and Administrative Justiceد التى يمكن اعتبارها أجزاء متفرقة  واللجان البرلمانية وغير ذلك من الموا
ديموقراطية وأن لادة الأحزاب السياسية على سبيل المثال مطالبون بالتمسك بالمبادئ اوق. من قانون أخلاق القيادة

تحميل النفقات الزائدة التى لا  لطة سلمراقب العاماد خول الدستور وق. ينعكس ذلك على التنظيم الداخلى لأحزابهم
سبب  يتنمى خسارة على أيمة ق يلمحرفها، وتصذه النفقات أو يسمح بهرف صيتسبب فى  نمانون على ها القبيسمح 

 .صرفه فى حدوث هذه الخسارة، وهلم جراتبإهماله أو بسوء 
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قانون أخلاق الموظفين العموميين هو الذى يبين بكل وضوح : لكن الباب الرابع والعشرين من الدستور المعنونو
ربما تكون المادة رقم   والمستويات العليا سادفدة وذلك فيما يتعلق بالحرب ضد البه الدستور من القودون لبس ما يتط

حذر الموظفين  تأولا لأنها ، ب الرابع والعشرين هى أهم مادة فى الدستور تتعلق بمكافحة الفسادا من الب٢٨٦
العمومى أن يضع  ئولس يجوز للملا"لح حيث تنص على أنه االمص العموميين من وضع أنفسهم فى مواقف صراع

 ئولينسئات المفلمادة  احددتلك ذبعد  و".قد تتصارع فيه مصالحه الخاصة مع أداء مهام وظيفته  فى موقفسهنف
ا لديهم من أصول وما   بملمراقب العامالى إمة مالية ذتقديم إقرارات  م منهكل منل بد لاالعموميين الذين  والموظفين

دة  ملاند انتهاء  وعكل أربع سنوات ى نهايةف أىستلام مهام منصبه بعد كل دورة انتخابية، ال عليهم من التزامات قب
 . إلى رئيس الدولةهفإنه يقدم إقرارا لمراقب العاماأما . بهصفى من لتى قضاهاا
 
، نوابهورئيس البرلمان و، الرئيس ونائب الرئيس: لمسئولون المطالبون بتقديم إقرارات الأصول والالتزامات هما

وق  ق ورئيس المحكمة الإقليمية، ومفوض ح،رئيس المحكمة العليا، ووالوزراء ونواب الوزراء، وأعضاء البرلمان
 والسفراء، والمفوضون السامون، وأمين مجلس  ،جميع أعضاء الهيئة القضائيةو ،ونوابه العدالة الإداريةوالإنسان 

دارة    لإارئيس مجلس ومساوية لمناصبهم فى الخدمة المدنية، الوزراء، ورؤساء الإدارات الحكومية أو المناصب ال
ى هيئة أو شركة عامة تكون للدولة مصلحة فى السيطرة عليها،  أوالعضو المنتدب والمدير العام ومديرو الإدارات فى

ذه  وله". أى مناصب أخرى فى الخدمة العامة وفى أى مؤسسة عامة أخرى يحددها البرلمان "و ،لمراقب العاموا
موضع شك فى العادة مثل  صة لأنها تغطى جميع من قد يكونوااهمية خأالعبارة الشاملة التى وردت فى نهاية القائمة 

 .اليقظة والنشاطبتمتع يالبرلمان  ذلك إذا كان وجميع من لديهم صلاحية توقيع العقود،ومسئولى المشتريات 
 
ير صحيحة وهو يعلم أنها غير صحيحة، فإنه  غذا قدم بيانات ذا أخفق أى من هؤلاء المسئولين فى تقديم الإقرار أو إإ
متلكات أو أى أصول مالأولى تصبح أى ه قرارإظف العمومى ولمسئول أو المادم قن يأوبعد . دستورل لاالفخون مكي

لدخل أو الهبة أو القروض أو الإرث أو أى مصدر معقول امتلكها ولا يمكن إرجاعها بطريقة معقولة إلى  ي-أخرى 
ه ذقديم الإقرارات المطلوبة بموجب هتويجب ). ٤ الفقرة ٢٨٦المادة (متلكات غير قانونية ومخالفة للدستور  م-آخر 

 .الذى يعينه مفوض حقوق الانسان والعدالة الادارية عند الطلب المادة إلى المحكمة أو لجنة التحقيق أو المحقق
 
 فى مجملها قاعدة قانونية معقولة وجيدة لوضع قانون واعد  تمثل- وكثير منها دفاعية -ذه النصوص الدستورية ه

.  يرة من القوانين الأخرى التى تساند إصدار مثل ذلك القانونببالإضافة إلى هذه النصوص، هناك مجموعة كو. للقيادة
ن رغم كونها لى الموظفين العمومييإلتى تصدر اناك على سبيل المثال القوانين واللوائح المضمنة فى الأوامر العامة ه

ثل مكتب  ماتمنظمإنشاء بلمتعلقة اهناك القوانين الصادرة من البرلمان و. راجعة والتحديثمفى حاجة ماسة إلى ال
غيره من المنظمات المعنية بالتعامل مع حالات المخالفات   و Serious Fraud Officeعمليات الاحتيال الخطيرة 

  .نائىجانون القلاهناك  وعلاوة على ذلك، .قطاعين العام والخاصما بين اليم على مستوى عال وخاصة فتتالتى 
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وهو القانون رقم     ) وافتقاد الأهلية لذمة الماليةابيان (لا أن هذه الورقة تركز على قانون أصحاب المناصب العامة إ
ويحدد  ن الدستورلذى يوسع قائمة المناصب العامة التى ورد ذكرها فى الباب الرابع والعشرين م ا١٩٩٨ لسنة ٥٥٠

ائمة طويلة ق) ٣الجزء رقم  (١لجدول رقم ايتضمن و. تااررعداد الإقإكرها فى الإقرار وطريقة ذالأصول التى يجب 
  ،المناصب والوظائف العامة التى يجب على أصحابها تقديم إقرارات بما يمتلكونه من أصول وما عليهم من التزاماتب

 
 : ما يلى– عشرين من الدستورلقائمة التى وردت فى الباب الرابع واالإضافة إلى الب -لقائمة  اوتشمل

 
 .حافظ بنك غانا ونوابه ورؤساء إدارات البنكم 

 .اللجنة الوطنية للتعليم المدنىوئيس ونواب رئيس لجنة الانتخابات، ولجنة الخدمات العامة، ر 

 .ئيس الهيئات الدبلوماسية والمفوضية العليا فى غانار 

 .مساعدي الرئيسيئة موظفي وه 

 .لمسلحة المعارين إلى منظمات مدنيةاالقوات  باطض 

 .السجون باط الشرطة وخدماتض 

 .جالس المناقصات فى الجمعيات المركزية والإقليميةمعضاء أ 

فاحص "ممن لا يقل مستواهم عن درجة  إدارة فحص السيارات وإصدار التراخيصو وظفم 
 ".سيارات

ق، أو ما يعادل هذه الدرجة فى خدمة  وفما ف" مفتش ضرائبساعد م "رجةدلضرائب من اوظفو م 
مجالس ى رؤساء وسكرتيروالرسوم والخدمات الوقائية، وخدمة الهجرة والجمارك  ولوطنيةاطفاء لإا

 .العاصمة والبلديات والمجالس المحلية

 .ئيس مكتب الخدمة الوطنيةر 

العاملون   التخطيط والميزانيةوات لمديرون والمحاسبون والمراجعون الداخليون وموظفو المشتريا 
فى الإدارات المالية وإدارات المشتريات فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والمجالس  

 .مجالس المدنوالحكومية والبلدية 

 يكون – فيما عدا القوات المسلحة -ى موظف فى أى وظيفة عامة أخرى أو أى مؤسسة أخرى أ 
 .الخدمة المدنية اتب مدير فىراتبه مساويا أو أعلى من ر

 
الأراضى والبيوت والمبانى والمزارع  : لممتلكات التى يجب ذكرها فى الإقرار وهىاكذلك يبين القانون بالتفصيل و

الكهرباء والأسهم  وليدتطات حسفن الصيد ومووحقوق الامتياز والسيارات والمصانع والآلات وقوارب الصيد 
قيمتها  لغبوسندات الخزانة ووثائق التأمين والتأمين على الحياة والمجوهرات التى توالسندات والأرصدة فى البنوك 

 مليون ٥أو أكثر، والصور الزيتية والتحف الفنية التى تبلغ قيمتها )  دولار أمريكى٥٨٠والى ح (مليون سيدي ٥عن 
: امةهلابارة عذه الههناك و. ايهفأو مصلحة  صةحلتى يكون للمسئول الممتلكات الأسرية والشركات اسيدي أو أكثر، و

تسمح للبرلمان اليقظ النشيط ) وأكرر مرة أخرى(التى  "غير ذلك من الممتلكات التى يرد ذكرها فى استمارة الإقرارو"
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على سبيل المثال، هناك مصروفات التعليم الباهظة التى تتقاضاها المدارس فى  و. ن يضيف إلى هذه القائمة ما يشاءأ
الذين يدفعونها هم أصدقاء أثرياء مجهولون، وبالتالى من الممكن إضافة بند   م البعض أحيانا أنعيزالخارج والتى 

 .ن عدد الأبناء أو القصر الذين يدرسون خارج البلاد والرسوم الدراسية التى تدفع كل سنةعآخر فى الإقرار 
 
 ..ناك قانون للقيادة، لكن ه
  
ما بائمة المسئولين والموظفين العموميين الذين يجب عليهم تقديم إقرارات قن قد يوافق معظم الناس المعقولين على أو

ول أنه فيما يتعلق بمكافحة فساد المستويات العليا قلاوعلى هذا يمكن . املةشتعتبر قائمة  لديهم من أصول والتزامات
 لكن هل له أنياب؟. وجد بالفعل قانون شامل للقيادةي
 
م قائدا تمت محاكمته ومعاقبته أو فصله من ك: جريبيا آخرتال، دعونا نسأل سؤالا ؤلسى محاولة للإجابة عن هذا اف

 نلأنه لم يقدم إقرار الذمة المالية أو لأخلال سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات أو أى عدد من السنوات الماضية  منصبه
 .تلكات حسب دخله الحقيقىلم يتمكن من تبرير ما بحوزته من مم لأنه بيانات غير صحيحة أو ضمنت هإقرار

 عظم المعلقين على ساحة غانا يقولون إن فساد المستوياتموالحقيقة أن ". دد قليلع"سيجيب معظم المراقبين بقولهم و
ميع أصحاب المناصب والوظائف جلتى يجمعها  ا الثرواتتوإذا كان. سية رغم وجود قانون القيادةأالعليا يزداد زيادة 
ماذا ينتشر  ل ،اضعة للمراقبة طوال مدة بقائهم فى مناصبهمخ ٥٥٠لدستور وفى القانون رقم  اىالعامة المذكورة ف

 الفساد وكان المفروض أن ينتهى؟
 
القادة كيف جمعوا ثرواتهم أثناء  فسريأن  ؤكد ضرورةيلذى  ا-لتعايش الموجود بين زيادة الفساد وقانون القيادة ان إ

الافتراض الأول . ن هناك افتراضان يساعدان على الخروج من هذه الحيرةلك يثير الحيرة، - وجودهم فى مناصبهم
و دليل أو على الأقل مؤشر على هالفساد المستشرى فى المستويات العليا وبين قانون القيادة  ذا التعايش الواضحهأن 

ر جميعا بوجوده، يحتاج نق هذا الانفلات أو عدم الانضباط العام، اذىو. فى الدولة بصفة عامة لقوانينادم احترام ع
 .منا إلى تفسير، لكن ليس المقصود من هذه الورقة أن تتصدى لهذا التفسير

 
لكنه فى نفس الوقت أكثر قوة، وهو الافتراض الذى  وقل قدرة على الإقناع أفى مظهره  لافتراض الثانى قد يكونا

نصوص محترمة قوية   هال ةمحبوك ثيليةم تتى نتيجة لوجود أذا التعايشهالافتراض هو أن . أعتزم التعامل معه
غلبية القادة الذين يصنعون   أاضح أن لون امو .التنفيذ ضمانليماثلها فى القوة د سن ليس لهاوالمظهر لمكافحة الفساد 

لسير على  ايس لديهم اهتمام حقيقى بصنع قوانين تجبرهم حقا على ل) وأنا لا أشير إلى البرلمانيين وحدهم(القوانين 
 : هذا الافتراض الثانيروص تىتالواسمحوا لى أن أقدم بعض الأمثلة المحددة . لمستقيم الضيقالصراط ا

 
لماذا  ، ف١٩٩٢ت سنوات بعد صدور دستور سستغرق صدور القانون الذى يحدد طريقة إعداد إقرارات الذمة المالية ا

نتشار ان مكثيرة  كاوىش هناك  كانت٥٥٠ وحينما صدر القانون رقم ١٩٩٨نة  سىفاستغرق هذه المدة الطويلة؟ 
عتقد   واعن نتائجه،  ونشرت تقريراامفوضية حقوق الانسان والعدالة الإدارية تحقيق جرتأالفساد على مستوى كبير، و
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من  ضشير إلى أنه تيلك القانون ما ذ يوجد فى لا  حيث،كومىحلاقرير تل اصدارلإتحقيق شكلى  مجرده الكثيرون أن
 اكتشاف حالات عدم الالتزام بالقانون أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى إقرار الذمة رصفجديدة لزيادة ا صوصن

لنصوص التى كانت موجودة فى القوانين السابقة والتى كانت تجعل عملية االحقيقة أنه تم حذف بعض و. المالية
رارات ذمة مالية، ومنها أيضا نشر  إق منها مطالبة زوجات المسئولين بتقديمو. الاكتشاف والتقديم للمحاكمة أكثر سهولة

 .الإقرارات فى الجريدة الرسمية
 
ؤكد تنفيذ القانون واحتمال تعرض المخالفين للعقوبة الشديدة  ت أى نصوص ٥٥٠إذا حاولت أن تجد فى القانون رقم و

بع لتى وردت فى الباب الرااوسيع قائمة الموظفين العموميين توبصرف النظر عن . فإن جهودك ستضيع سدى
المادة  وضع نموذج الإقرار، تعتبروووضع قائمة بالأصول الت يجب ذكرها فى الإقرار، ، والعشرين من الدستور

 لأساليبايجوز للمراجع العام استخدام " وتنص على أنه ون،الإضافة المفيدة الوحيدة فى ذلك القان  هى١٣رقم 
 ".الأول من هذا القانون صلفصدار اللوائح التى يراها مؤثرة لتنفيذ اللإالقانونية 

 
م  لورغم انقضاء أربع سنوات على صدور القانون وبعد انقضاء عشر سنوات على صدور الدستور  حتى الآن،كنل
فى الوقت الراهن و. يشرح لنا أسباب ذلك لمراقب العاماولعل مكتب . تشريعية طبقا لهذا الفصل لائحة صدر أيةت

ن السبب الرئيسى فى ذلك  إ. سرحية هزلية مأساوية ولغزا محيرا ونكتة لاذعةم يةلأصبح شرط تقديم إقرار الذمة الما
 .و حفظ الأوراقهالمراقب العام  ورد أن – ٥٥٠ فيما يتعلق بالباب الرابع والعشرين من الدستور والقانون رقم -
 
عرف بأى حال من الأحوال  ين مكتب المراقب العام الإقرار أو ما يسمى بالإقرار، ولا أحد فى المكتب يمكن أىتلقي
ل المظروف المختوم الذى استلمه المكتب يحتوى على إقرار طبقا للقانون، أو مادة لا علاقة لها بذلك، أو مجرد ه

محتويات المظروف   ليس من المنتظر من مكتب المراقب العام أن يطلع علىو. مجموعة من الأوراق البيضاء
لذى يحتوى على الإقرار أو ما  ايل تاريخ استلام المظروف المختوم سجتالمختوم، وكل المطلوب من المكتب هو 

حكمة أو من مل وحفظ المظروف المختوم فى ملف، ولا يتم فتح المظروف إلا بطلب ويسمى بالإقرار من المسئ
 .و رئيس المحكمة العلياألادارية امفوضية التحقيق أو مفوض حقوق الانسان والعدالة 

 
ذا الطلب من محكمة أو مفوضية التحقيق أو مفوض حقوق الانسان  هدر  صدق هن أترضناف اذاإن ذلك أنه مالأهم و

) لاداريةافوضية حقوق الانسان والعدالة مإذا كان الاتهام يتعلق بموظفى (و رئيس المحكمة العليا ألادارية اوالعدالة 
 اكتسب كسبا         غير مشروع نتيجة  م تبين أن المسئول المذكور لم يقدم إقرارا أو قدم إقرارا مزيفا أو أنهث

يجوز : "من الميثاق) ٢ (٢٨٧تجد نفس الإجابة المدللة بناء على المادة سلوجوده فى منصبه، فما الذى سيحدث؟ 
يما فتخاذ الاجراء الذى يراه مناسبا او رئيس المحكمة العليا، حسب الحالة، ألادارية المفوض حقوق الانسان والعدالة 

 ".يق أو اخلاء السبيلقج التحيتعلق بنتائ
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عد مرور أكثر من خمس سنوات على بدء العمل بدستور سنة   بلذى كما لاحظنا صدر  ا- ٥٥٠لقانون رقم ام يحاول ل
ذا القانون الذى يتعامل فقط مع الإخفاق فى تقديم هحسن الإجابة المرفوضة عن هذا السؤال الهام ي أن – ١٩٩٢

" ل مع الكسب غير المشروع أثناء وجود الشخص فى موقعه ينص على أن معات ولا يالإقرار أو تقديم إقرار مزيف
 وإذا لم يقدم  ،الموظف العام مطالب بتقديم إقرار عما يمتلكه من أصول وما عليه من التزامات بموجب هذا القانون 

ويتم ) لأول من القانوناالجزء أى (الإقرار دون سبب معقول أو قدم إقرارا يعلم أنه مزيف  يعتبر مخالفا لهذا الجزء 
 ".التعامل معه حسب الجزء الثامن من هذا القانون

 
جوز لمفوض حقوق الانسان والعدالة  ي: " من الدستور٢٨٧ماذا يقول الجزء الثامن؟ يقول نفس ما تقوله المادة رقم ف
لذى يراه مناسبا فيما يتعلق بنتائج  اتخاذ الاجراء ا اجراء تحقيق ثم و رئيس المحكمة العليا، حسب الحالة،ألادارية ا

لادارية الذى يمكن أن يتخذه مفوض حقوق الانسان والعدالة ا الاجراء المناسب هولكن ما ". التحقيق أو اخلاء السبيل
 و رئيس المحكمة العليا بموجب هذا القانون؟أ
 
مة الدعوى، وبالتالى فكل ما  املك إق يلا لكنه ،المحكمة جدول درج الموضوع فىين أستطيع يئيس المحكمة العليا رن إ

 يستطيع إدراج لالادارية اومفوض حقوق الانسان والعدالة . العام لنائبايمكن أن يعمله هو إحالة الموضوع إلى 
 وجدت أنه من  ة،قالمذه الهبالنسبة لو. الموضوع فى جدول المحكمة ولا يستطيع رفع الدعوى فى قضايا الفساد

له الحق فى رفع دعاوى أمام المحاكم تتعلق بانتهاك حقوق  لاداريةانسان والعدالة الطريف أن مفوض حقوق الا
مع ذلك فإنه مطالب بعد و. الاختلاسوالفساد ا الانسان والظلم الإدارى، ولكنه لا يملك سلطة إقامة الدعوى فى قضاي

يتخذ الخطوات المناسبة بما  "عام أنحالات قيام مسئولين باختلاس المال الوالتحقيق فى حالات الفساد المشكوك فيها 
إقامة الدعاوى فى المحاكم المختصة ليست مطروحة  "ولكن ". العام والمراقب العام لنائبافى ذلك تقديم تقارير إلى 

 .كخيار لديه
 
ارير ذا كان مفوض حقوق الانسان والعدالة الادارية يقدم تقريره إلى المراقب العام فإن هذا الأخير قد يضع هذه التقإ
لكن ما هو التأثير القانونى لذلك؟ ماذا يفعل البرلمان بالتقارير التى يتلقاها من المراقب العام؟  . ى تقريره إلى البرلمانف
العام   لنائبالا أن إ. حدا نيابة عن دولة غاناأ قاضىيالعام هو الشخص الوحيد المسموح له بقوة الدستور أن  لنائبان إ

 . فى مجلس الوزراء قبل وبعد صدور الدستور الحالى وعضواكان سياسيا مؤيدا للرئيس 
 
لطعن بالضرورة فى استقامة أى من أصحاب السلطة، هل يمكن لأى شخص أن يتصور أن الاعتبارات  ادون و

 ؟أو عدم مقاضاتهم السياسية لما يلحق بالمؤيدين من مزايا أو مساوئ لن تدخل ضمن قرار مقاضاة الساسة الفاسدين
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 ماإلى الأملطريق ا
 
ذن ما الذى ينبغى أن نفعل إذا كنا جادين فى عزمنا على عدم التسامح مع الفساد؟ يجب علينا تزويد القانون بأنياب  إ

لتزام بقانون القادة أو ويجب علينا توفير الوسائل القانونية التى تساعد فى اكتشاف حالات عدم الا. حقيقية وحادة
إلى تقوية القانون وتوقيع عقوبات مشددة على أولئك الذين يخالفون قوانين  نا بحاجةالأهم من ذلك أنو. امهكمخالفة أح

 .تتطلب هاتان الاستراجيتان دعما قويا من الجمهور الواعىو. مكافحة الفساد
 
.  فيد أن الحكومة بصدد إنشاء مكتب للمساءلة وان يكون مقره فى مكتب الرئاسةتقد صدرت مؤخرا تقارير صحفية و

صيل تذكر عن هذا الاقتراح، لكن حتى بدون هذه التفاصيل فإننى مستعد للتنبؤ بأن هذا المكتب لن  ادى أية تفوليست ل
 . إضاعة تامة لوقت الجميع، ولن يقدم الحرب على فساد السلطة العليا قيد أنملةوللعلاقات العامة  حدةويزيد عن كونه 

 
لمجتمع تتضمن أكثر من مجرد وضع قانون للقيادة وتنفيذه ننى أدرك أن أى محاولة جادة لمناهضة الفساد فى اإ

وإذا كانت عمليات الوقاية والتحرى والتحقيق والدعم الحقيقى للهيئات المستقلة التى تقف على الخطوط  . بصرامة
الصارم الأمامية من العوامل الحرجة، فإن أكبر هجوم مباشر ومؤثر على الفساد فى المستويات العليا يتمثل فى التنفيذ 

 .إننى أقترح اجراء عمليتى إصلاح على الأقل ففى غانا، تحقق هذا الأمليلكى و. نون القيادةالق
 
ألا يخضع النائب العام لتوجيه أو سيطرة أى ، و نحن بحاجة إلى وجود مكتب دستورى مستقل للنائب العام:ولاأ

 المحكمة العليا ومكتب عمليات  سارية ورئيمسئول سياسى، وأن يتلقى تقارير مفوض حقوق الانسان والعدالة الإد
وإذا قرر أن الأركان متوفرة يطلب من  . وأن يقرر مدى توافر الأركان اللازمة للتقاضى. الاحتيال الخطيرة، الخ

 .رئيس المحكمة العليا عقد محكمة قانون القيادة ولكى يتم هذا الإصلاح، لا بد من إدخال بعض التعديلات الدستورية
 
 يريد من جميع المواطنين المساعدة فى تنفيذ  ١٩٩٢ن دستور لأحن بحاجة إلى قانون لحرية المعلومات ن :انياث

قبل أن نصل إلى السيناريو  و. لإلغاء غير دستوري  نصوصه، ويطالبنا بالاستعداد للموت دفاعا عنه إذا تعرض
لكن هل سيقبل القادة   .  قانون القيادةلقوانين وخاصة نصوصالمساعدة فى تنفيذ االأخير، لعل البعض منا يرغب فى 

.  حن نحتاج إلى ما يمكننا من الحصول على أى معلومات لتحقيق المصلحة العامةنتزويدنا بالأدوات اللازمة لذلك؟ 
من  ولا شك أن المصلحة العامة يهمها أن يقدم المسئول أو الموظف العام إقرارا بما لديه من ممتلكات وما عليه

رف ما إذا كان الإقرار الذى قدمه صحيحا أو غير صحيح، وأن المصلحة العامة يهمها أن تعرف ما التزامات وأن نع
إذا كان المسئول والموظف العام الذى أقسم أن يتمسك بالدستور يجمع ثروته بطريقة غير مشروعة أو يسيء استعمال  

ظف العام قد وضع نفسه فى مواقف صراع  كان المسئول أو المو  وأن المصلحة العامة يهمها أن تعرف ما إذا،منصبه
ا لم يكن هناك  مة لالإجابة المؤكدة عن أى سؤال من هذه الأسئ لكن كيف يتسنى لأى شخص أن يعرف. المصالح أم لا

 قانون لحرية المعلومات يجعل هذه المعلومات متاحة؟
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 ود الدولة بالمعلومات والاستخباراتلذى يزاقانون حماية المراقبين  بالإضافة إلى –ذان الإصلاحان هربما يكفى و
تحاشى إنشاء مفوضية كاملة لمكافحة الفساد على غرار مفوضية سنغافورة أو مفوضية هونج المستقلة   ل– المطلوبة

ولذلك . فوضية ضد الفساد، أو أى دولة أخرىم إصدار ١٩٩٧لمناهضة الفساد، أو القانون الماليزى الصادر سنة 
 لديك الرغبة الجادة والحقيقية والمخلصة لمكافحة الفساد فى غانا، يجب البدء فورا فى هذه  إذا كانت: أقول للحكومة

 .الإصلاحات
 
قادة منظمات  أدعووعلى تكريس كل جهدها لكشف فساد القيادات دون خوف أو مجاملة،  إننى أحث وسائل الإعلامو

هضين للفساد فى غانا وفى أى دولة تجتاز لوقوف بكل إصرار فى صفوف المناالى إالمجتمع المدنى والشعب ككل 
وفوق كل ذلك، أن الزعماء والقادة وحدهم هم القادرون على إثبات صدق نواياهم وعزمهم على . مرحلة التحول

ونحن بدورنا قادرون على مساعدتهم على . القضاء على الفساد دون هوادة، وندعو أن يكونوا مخلصين فى نواياهم
 المواطنين فى دوائرهم الانتخابية بأن نمارس الضغوط المستمرة لتحقيق هذا الهدف من المحافظة على صدقهم مع

 . خلال تثقيف الناخبين وتوعيتهم
 
ن حالة الفساد فى غانا وإخفاق الحكومة فى تزويد قانون القيادة بالأدوات اللازمة لوضع نصوصه موضع التنفيذ يحتم  إ

انون لأخلاقيات   ق ضعوى الفرق بين فونأمل أن يكون هذا الدرس . لاهتمامعلينا وضع قضية مكافحة الفساد فى بؤرة ا
مفيدا للإصلاحيين فى الدول الأخرى التى تواجه   عالة فى مناهضة الفسادفلقانون ليصبح أداة ا نفيذتومسئولى الحكومة 

 .ظروفا تماثل الظروف التى نواجهها
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